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.المقصود بالشركة وخصائصها: نبين فيما يلي
:المقصود بالشركة-1

اه شخ»عرف القانون المدني المصري الشركة بأنها  د يلتزم بمقتض ان او عق ص

ل ال أو عم ن م ة م ديم حص الي بتق وع م ي مشر أكثر بأن يساهم كل منهم ف

.«خسارةمنأولاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح

ى الاقتص  ا المعن ه إم د ب كة يقص ظ الشر إن لف دم، ف ا تق ادي،  واستناداً إلى م

.وإما المعنى القانوني

:المعنى الاقتصادي-أ
ل  ث يتمث كة، حي ظ الشر ر لف ن ذك ذهن م ى ال ادر إل ذي يتب ى ال و المعن وه

ة،  راض معين ق أغ خص لتحقي ن ش ثر م م أك ذي يض اعي ال وع الجم المشر

.  بالمقابلة للمشروع الفردي أي التاجر الفرد

:المعنى القانوني-ب 
:ويقصد به إما العقد، وإما الشخص المعنوي الناشئ عن العقد

05: ماهية الشركة: أولًا 



كاء فأما بالنسبة إلى العقـد؛ فالمقصود الاتفاق المنشئ للشركة ب  ين الشر

ك ب ل شري تزام ك اق، ال ذا الاتف ديم لتحقيق أغراض معينة، ويترتب على ه تق

.حصة معينة، واقتسام ما قد ينشأ عنها من غنم او غرم

ـ- ـود العق ا لوج ـأتي تباع ـه ي وي؛ فإن خص المعن ى الش بة إل ا بالنس د أم

خص  ـود الش ى وج ب عل كة، ويترت د الشر ئ لعق انوني منش ف ق كتصر

ن المعنوي، تمتعه ببعض الخصائص التي تقربه من الشخص الطبي عي م

.خرجانب، واستقلاله عن شخصية وذمم الشركاء المكونين له من جانب آ
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:تعريف الشركة في القانون التجاري السعودي

ثر عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أك»هجرية الشركة بأنها 1385عرف نظام الشركات السعودي الصادر عام 

ذا  ن ه أ ع د ينش ا ق ام م ل لاقتس ال أو عم ن م ة م ديم حص الي بتق وع م ي مشر بأن يساهم كل منهم ف

ح ن رب وع م نأوالمشر ارةم ادة «خس ن الم ة م ي الحقيق أخوذ ف ف م و تعري دني 505، و ه انون الم الق

.  من التقنين المدني الفرنسي1832المصري، و هذه المادة مستمدة بدورها من المادة 

ام  ادر ع كات الص ام الشر ا 1443إلا أن المشرع السعودي قد تبنى تعريفاً جديداً في نظ ث عرفه ة، حي هجري

ا  اس ي:" بأنه ام أس يس أو نظ د تأس ى عق اء عل ام بن ام النظ ا لأحك س وفقً انوني يؤس ان ق كة كي تزم الشر ل

ن م  ة م ديم حص ربح بتق تهدف ال وع يس ي مشر نهم ف ل م اهم ك أن يس ثر ب ان أو أك ال أو بمقتضاه شخص

وز  ك، يج ن ذل ا وفقً -عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء م

ير ربحي -لأحكام النظام ات غ يس شرك وز تأس ا أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويج ة وفقً

" .من النظام( السابع)لما ورد في الباب 

ان المو ض الأرك ن بع ى ع ي التخل ل ف يراً يتمث وراً كب كل تط ف يش وعبة ومن الجدير بالذكر أن هذا التعري ض

.   الخاصة لعقد الشركة وعلى الأخص تعدد الشركاء
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:خصائص عقد الشركة( ۲)
:يتميز عقد الشركة بخصائص عامة وأخرى خاصة

:الخصائص العامة لعقد الشركة-ا-

دني- انون الم ـشركة الق ـد ال ـام عـق انون أحك عقـد مـسمى، حيـث نـظـم الق

.  والتشريعات التجارية 

.عقد شكلي، حيث لا ينعقد العقد إلا بالكتابة كركن شكلي-

ى- ة عل اتق عقد ملزم لجميع الشركاء، حيث يرتب العقد التزامات متقابل -ع

.الشركاء

كة - اح الشر ال -عقد معاوضة، حيث يحصل كل شريك على نصيب من أرب ح

.  مقابل حصته او أسهمه في رأس مال الشركة-تحقيقها

زمن، باعت- ن عقد زمني، حيث يستغرق تنفيذ عقد الشركة فترة من ال اره م ب

.العقود المستمرة

ـال - عقـد محـدد، حيـث يقـدم الـشريك حـصة معلومـة ومحـددة في رأس م

.   كة الشركة، وقـت إبـرام عقـد الـشركة، ويحصل على نصيب مـن أربـاح الشر
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:  الخصائص الخاصة لعقد الشركة 

:ايتميز عقد الشركة عن غيره من العقود بمزيتين رئيسيتين هم

ن ش تقلة ع ة مس ية اكتساب الشركة، ككيان قانوني، شخصية معنوي خص

.الشركاء مع ما يترتب على ذلك من أثار 

وم الع ها؛ إذ يق يس تعارض كة ول د الشر ي عق كاء ف د اتحاد مصالح الشر ق

ق  دف تحقي وع به ن المشر ئة ع اطر الناش ول المخ اون وقب ى التع عل

ود مصالح الشركاء و الشركة على حد سواء، وذلك على عكس بعض العق

.  الأخرى كعقد البيع، حيث تتعارض مصالح البائع والمشتري
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ابع ا الط ب عليه ان يغل ا إذا ك كة، وم ة الشر د طبيع ي تحدي اء ف ف الفقه اختل

ك ع ادي، وذل وع الاقتص ى العقدي أم الطابع النظامي أم الإطار القانوني للمشر ل

:النحو التالي
:المفهوم العقدي للشركة)1(

كة ي أن الشر ول ب ى الق ، إل ع عشر ب اتجه بعض الفقهاء، في مطلع القرن التاس غل

اق إرادة  و اتف انوني، ه ف ق ن تصر أ م ا تنش راً لأنه دي، نظ ابع التعاق ا الط عليه

در  و مص د ه كة؛ فالعق د الشر لال عق ن خ ين م رض مع ق غ ى تحقي كاء عل الشر

اشرة نش  ن مب ئة ع ة الناش ق المختلف نظم العلائ ذي ي و ال اطها وجود الشركة، وه

ائها باب انقض د أس اطها، وتحدي ة نش ا، ومزاول ا ودارته ن تكوينه داء م د ولق . ابت

ـدي ذاك -ساعدعلى انتشار وازدهار المفهوم العق لطان الإرادة-آن دأ س يادة مب س

تراطات،  ـود واش ـن عـق ـاء م ـا تـش ـل م لإرادة أن تفع ان ل ث ك د، حي ة التعاق وحري

.  طالما أنها لا تتعارض مع النظام العام والآداب

05 :الطبيعة القانونية للشركة: ثانياً 



:المفهوم التنظيمي للشركة( ۲)

ـاس لل كة، اتجـه بعـض الفقهاء إلى القـول بعـدم صحة الفكـرة العقدية كاس شر

رة بص  ت ح يرة ليس ذه الأخ ة الإرادة، وه ي حري ا تقتض د ذاته رة العق فة لأن فك

ع ف  ا يخض كة وإدارته وين الشر بح تك ا أص كات، وإنم ض الشر ي بع ة ف ی مطلق

ي ه  ابع التنظيم حى الط ـد أض ـم فـق ـن ث ع، وم ه لإرادة المشر ير من ـو جانب كب

اء داء وانته كة ابت وارى لت"المسيطر على عقد الشر راد تت ادت إرادة الإف ل ، وك ح

ى محلها إرادة القانون، والدليل على ذلك عدم اتفاق أو تناسق الغالبية ال عظم

ات الأ ي شرك يما ف كة، لا س ـوال من أحكام الشركات مـع الفكرة العقدية للشر م

.  كشركة المساهمة
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:الإطار أو البناء القانوني للمشروع الاقتصادي( 3)

ـد ـي العـق ـوم فكرت ى مفه ة إل ادات الموجه اء ، إزاء الانتق ض الفقه حاول بع

ى ي عل ي تسر ام الت رى تفسر الأحك د والنظام للشركة، البحث عن فكرة أخ عق

ين يز ب رة ثم ذه الفك ع، ه راد و إرادة المشر ا إرادة الأف تزج فيه كة، وتم الشر

ه؛ الشركة في ذاتها والمشروع الاقتصادي التي تمثله الشركة وت:أمرين بر عن ع

وع  ل المشر ل مح وم أو تح دة تق ادية جدي دة اقتص ت وح كة ليس فالشر

بر بمقتض  انوني يع اء ق ة أو بن يلة فني ي أداة و وس ا ه ادي، وإنم اه الاقتص

الحاً  ون ص اعي، يك ادي جم وع اقتص ق مشر ن تحقي راد ع ن الأف ة م مجموع

أداة كة ك إن الشر ر ف ى آخ ات، أو بمعن ل بالالتزام وق والتحم اب الحق لاكتس

".قانونية تنقل المشروع من الإطار الاقتصادي إلى الإطار القانوني
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انوني  ار الق كال الإط د اش وم بتحدي ذي يق و ال ع ه را لأن المشر ونظ

ين ى عنصر تمل عل ار يش ذا الإط وع،وأن ه دي وعنصر : للمشر عنصر عق

ـذي ارتض  ـار ال ـكل الإط ـب ش اه نظامي، يختلف دور كـل عنـصر منهمـا بحـس

خاص، كشر  ة اش دد شرك ا بص إذا كن ادي، ف وعهم الاقتص كاء لمشر كة الشر

و ـركات الأم ي ش س ف دي، والعك ة للعنصر العق ت الغلب امن، كان ال، التض

.كشركة المساهمة، كانت الغلبة للعنصر التنظيمي

:تقدير( 4)
ين المف كة ب د الشر ة عق د طبيع ي تحدي ـوم وإذا كان الفقه قد اختلف ف ه

ادي، إ وع الاقتص انوني للمشر ار الق امي والإط وم النظ دي والمفه لا العق

ا لا أنه لا يمكن إنكار الدور الإرادي في عقد الشركة في جميع الشركات، ك م

.يمكن القول بحلول إرادة المشرع محل إرادة الأفراد في جميع الشركات
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ـدي جمي  ـوم العق ة ومفه ة العقدي ـدأ الحري ـار مـب ـن إنك ـه لا يمك ـد أن ع بي

كات أن . الشر اء ب ة الفقه ع غالبي ول م ن الق ت عق »ويمك كة ليس داً الشر

لى جنب خالصاً وليست نظاما خالصا، وإنما هي كيان تتعايش بداخله جنباً إ

اختلاف ش  اوت ب درجات تتف ة ب د التنظيمي ة و القواع د العقدي كل القواع

ا ع". الشركة ي قيامه اء ف ين الفقه لاف ب خاص، لا خ ى ففي شركات الأش ل

اء داء وانته ة ابت ة التعاقدي دأ الحري ات . مب ي شرك ال ف ذلك الح وك

اة  ح الحي ى مسر ا عل كة وظهوره ذه الشر وين ه إن تك اهمة؛ ف المس

دا د الابت و العق ين وه ب المؤسس ن جان ل إرادي م دأ بعم ة يب ئي القانوني

ي اب ف ـق الاكتت ـن طـري كة ع ذه الشر ى ه مام إل ذلك الانض كة، وك للشر

ي تنظ  ع ف دخل المشر يم أسهمها يعتبر رابطة عقدية، ولا ريب أنه مهما ت

ى رض  ز عل كة يرتك ى الشر اق عل ن أن الاتف ع م ك لا يمن إن ذل كة، ف اء الشر

.  الشركاء
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الشركات المدنية والشركات التجارية: نتناول فيما يلي
:الشركات المدنية -1

ان  تقتضي دراسة الشركات المدنية، بيان المقصود بها، ثم بي
.اشكالها

:المقصود بالشركات المدنية-أ

ربح م  ق ال لال يقصد بالشركة المدنية، المشروع الجماعي الذي يهدف إلى تحقي ن خ

دد ون بينع ي تتك ة الت كات المهني ل الشر ة، مث ال المدني ض الأعم ة بع ن ممارس م

ة  ارات القانوني اة أو للاستش ب للمحام ين لإدارة مكت امين أو المهندس المح

ية، إ ة والرياض ة والعلمي ال الفني وم بالأعم ي تق كات الت ية، والشر د أوالهندس ذا قص

ادي ح م ق رب ا تحقي ي"منه تغلال الزراع ات الاس ذلك شرك د . ، وك كات ق ذه الشر وه

ار العمل ـور وانتش ـرا لتط ي، نظ ات ازدادت أهميتها في الوقت الحالي مقارنة بالماض ي

ى بة إل ال بالنس و الح ا ه ام، كم ه ع اري بوج تثمار العق ارات و الاس ى العق واردة عل ال

ل  ي العم رة ف ن الح ن ذوي المه كاء م ة الشر ذلك رغب اني، وك اء المب ات إنش شرك

(.المشترك

05 :انواع الشركات: ثالثاً 



:ب اشکال الشركات المدنية

م يشتر ه ل كة إلا أن د الشر ـم عق دني وإن نظ انون الم ي، أن الق ارة إل در الإش ط تج

م ي ن ث ة، وم كات المدني كال الشر دد أش م يح ا، ول كلا معين كة ش اذ الشر وز اتخ ج

ب  عل  ا يترت ع م ة م ـك للشركة المدنية استعارة أحد أشكال الشركات التجاري ـى ذل

.  كةمـن آثـار، حيـث يكـون العقـد صحيحا وينشئ الشخصية المعنوية للشر
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:الشركات التجارية-٢
.  صنيفهانبين فيما يلي تحديد المقصود بالشركات التجارية، ثم أشكالها، وت

:المقصود بالشركات التجارية-ا 

ق الربح يقصد بالشركة التجارية، ذلك المشروع الجماعي الذي يهدف إلى تحقي

من خلال تقديم الشركاء حصص معينة لممارسة أحد الأعمال التجارية  

ـكال  المنصوص عليها في قانون التجارة، وذلك متى اتخذ هذا المشروع أحـد أش

ايضا، ما  ويأخذ حكم الشركة التجارية. الشركات التجارية المنصوص عليها قانونا

 نشاطا ، أي الشركة التي تباشر"بالشركة المدنية ذات الشكل التجاري"يسمى 

.  حالًا مدنيا و لكنها تتخذ احد أشكال الشركات التجارية، على نحو ما سنبينه
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:أشكال الشركات التجارية
ك ـذ الشر ـب أن تتخ ـه يج ة ، فإن ارة العربي ي طبقا لأحكام أغلب قوانين التج ة الت

:التالية تؤسس بالدولـة أحـد الأشكال

.شركة التضامن-۱
شركة التوصية البسيطة-2
شركة المحاصة-3
شركة المساهمة-4
.الشركة ذات المسؤولية المحدودة-5
.شركة التوصية بالأسهم-6.

ير الت ة يث ن ومما تجدر الإشارة إليه، فـإن تحديـد أشكال الشركات التجاري اؤل ع س

د أو شرط، و ا قي كات دونم ن الشر وع م ا مدى أحقية الشركاء في اختيار أي ن م

إذا كانت هذه الأشكال واردة على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟
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:مدى حق الشركاء في اختيار شكل الشركة التجارية-۱

ذي ي كة ال كل الشر ار ش ي اختي ة ف ق الحري كاء مطل ه لا ريب أنه إذا كان للشر رون

وص علي كال المنص من الأش درج ض كل ين ذا الش ان ه ى ك م، مت با له ا مناس ه

ع م  ا م ذلك اتفاق كة، وك كل الشر ار ش ي اختي راد ف ا لإرادة الأف ا، احترام ا قانون

دخرات وت  ع الم ـن تجمي ادية م اة الاقتص ي الحي يات ودواع ه مقتض ركيز تتطلب

د". رؤوس الأموال ، وذلك للقيام بالمشروعات الكبرى د يت انون ق –خل إلا أن الق

ي م-في بعض الأحيان كة أو ف ة ويقيد إرادة الأفراد في اختيار شكل الشر مارس

ارات م ا لاعتب ة نوع معين من النشاط الاقتصادي في الدولة، وذلك تحقيق عين

ع ع. جديرة بالاهتمام-يراها أي المشرع ر المشر د حظ دم؛ فق ى وتأكيداً لما تق ل

أمين ال الت اشرة أعم دودة لمب ؤولية المح ة ذات المس يس شرك كاء تأس الشر

ير ب اب الغ وال لحس تثمار الأم ع واس ه وأعمال البنوك والادخار و تلقي الودائ وج

لذي وذلك حماية للغير المتعامل مع هذه الشركة، نظرا لضآلة الائتمان ا". عام

.تقدمه للغير
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:طبيعة التعداد المتعلق بأشكال الشركات التجارية-2
بيل ى س د ورد عل ة ق كات التجاري الحصر لا ريب أن التعداد السابق لأشكال الشر

ة ات كة التجاري ي الشر كاء ف وز للشر ال، إذ لا يج كلا وليس على سبيل المث اذ ش خ

ك لأن عقدالشر  ة، ذل كة باطل ت الشر اً، وإلا كان ه قانون كة، آخر غير منصوص علي

.وإن كان صحيحا بين الشركاء، إلا أنه لا ينشئ الشركة كشخص معنوي 

:تصنيف الشركات التجارية المنصوص عليها قانونا-3
ي ة وه كات التجاري كال الشر اري أش ع التج دد المشر امن،وشر: ح ة التض كة شرك

كة ذات  اهمة، والشر ة المس ة، وشرك ة المحاص يطة، وشرك ية البس التوص

ـذه ـة ه ب أن دراس هم، ولا ري ية بالأس ة التوص دودة، وشرك ؤولية المح المس

ك ى الشركات دراسة منهجية، قد دفعت الفقهاء إلى محاولة تصنيف الشر ات إل

.مجموعات، بحيث تشتمل كل مجموعة على عدد من الشركات
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:ومن ثم قسمت الشركات إلى المجموعات الآتية
:شركات الأشخاص -ا:

مجموعة حيـث تـقـوم هـذه الشركات على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين

ل كل من الأشخاص تربطهم روابط معينة، كالقرابة أو الصداقة، ومن ثم فإن قبو

ن شريك المساهمة في الشركة، إنما يستند إلى التفاهم والثقة بينه وب ين غيره م

ال ى الم خص لا عل ى الش ذه وه . الشركاء، ولذلك قيل بأن هذه الشركات تقوم عل

.  شركة المحاصة-شركة التوصية البسيطة-شركة التضامن: الشركات هي

:شركات الأموال-ب
ى تج كة عل ذه الشر ع تقوم شركات الأموال على الاعتبار المالي، حيث تعمل ه مي

كة،والنموذج  رض الشر ق غ ة لتحقي وال اللازم ن رؤوس الأم ن م در ممك بر ق أك

.  الأمثل لهذه الشركات هو شركة المساهمة

:ج الشركات ذات الطبيعة المختلطة
ات خاص وشرك ات الأش ائص شرك ين خص ع ب كات تجم ـن الشر ـة م ذه الطائف وه

.ودةالأموال، وتشمل شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحد
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ة والشر - كة المدني ين الشر يز ب ة، نتناول فيمـا يلـي دراسـة معيـار التمي كة التجاري
.والنتائج المترتبة على التمييز بينهما

:معيار التمييز بين الشركة المدنية والشركة التجارية

ين يز ب إن التمي ة ؛ ف ارة العربي وانين التج كات استنادا إلى ما ورد في أغلي ق الشر

ا ارين هم ى معي د عل ة يعتم كات التجاري ة والشر وعي: المدني ار الموض ، المعي

.والمعيار الشكلي
:المعيار الموضوعي-

ن   و م ل ه كة، وه اشره الشر ذي تب اط ال وع النش ى موض ار عل يعتمد هذا المعي

ة ترف ممارس كة تح ت الشر إذا كان ة، ف ال المدني ن الأعم ة أم م ال التجاري الأعم

ات النق  ي شرك ال ف و الح ا ه ة، كم ة تجاري بر شرك ا تعت ة فإنه ال التجاري ل الأعم

ة  ال التجاري ة الأعم ـام كاف ـه ع ة وبوج ة و الجوي ة البحري أمين والملاح والت

يم أما الشركات التي تقوم بالاستغلال الزراعي أو". المنصوص عليها قانونا التعل

.مثلًا، فهي شركات مدنية

05 التمييز بين الشركات المدنية : رابعاً 
والشركات التجارية



:المعيار الشكلي

ي  ع ف د المشر كة، اعت رض الشر ي غ ل ف وعي المتمث ار الموض ب المعي ى جان إل

ر ع  ف النظ كة، بصر ـكل الشر ـو ش ـر وه ار آخ ة بمعي ارة العربي وانين التج ض ق ن بع

ى ة عل فة التجاري ع الص بغ المشر ار أس ذا المعي ها، وبه اطها أو غرض ة نش طبيع

الأشكال الشركات المدنية التي تباشر نشاطأ مدنيا، متى اتخذت هذه الشركة إحدى

.المنصوص عليها قانونا 

:  الحالات التي لا ينطبق بشانها المعيار الشكلي

كات،حي ض الشر ي بع كلي ف ار الش ال المعي ال لإعم ه لا مج ى أن ارة إل ث تجدر الإش

:  يعتد فيها فقط بالمعيار الموضوعي أي بنشاط الشركة وهي

ة، -أ ة المحاص ي الس شرك دة ف ير مقي ة وغ تترة وخفي ة مس ا شرك جل باعتباره

ى النش  تنادا إل ة اس ة أو التجاري ا المدني دد طبيعته ـم تتح ـن ث اري، وم اط أو التج

.العمل الذي تزاوله

ة الالشركة الفعلية -ب. ا بمزاول ـن قيامه اط التي تستمد وجودها الفعلـي م نش

.ونافعلا على الرغم من عدم وجودها من الناحية القانونية لتخلف احد أركانها،قان
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الشركات النتائج المترتبة على التمييز بين الشركات التجارية و( ۲)
:المدنية

للتفرقة   اثلةيترتب على التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية نتائج مم

ية أو المدنية  بين التاجر وغير التاجر، ونتيجة لذلك، يترتب على تحديد الطبيعة التجار

رقة بين  للشركة تطبيق النظام القانوني الخاص بكل شركة، ومنبين نتائج التف

:الشركة المدنية والشركة التجارية ما يأتي

:من حيث الأحكام التي تسري على الشركة-أ 
كا-1 انون الشر ام، وق ه ع ارة بوج انون التج ام ق ة أحك كة التجاري ى الشر ي عل ت تسر

ل اص مث ه خ ة بوج د: التجاري ة، والقي اتر تجاري اك دف د  إمس اري، قواع جل التج بالس

.الإثبات التجاري، وأحكام شهر الإفلاس وكذلك احكام الاختصاص

ام أما الشركة المدنية؛ فتسري عليها أحكام القانون المدني، ولا تنطبق علي- ا أحك ه

لتجاريةقانون الشركات التجارية إلا إذا اتخذت الشركة المدنية أحـد أشكال الشركات ا
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:من حيث شكل الشركة-ب 

عين  اشكال الشركات التجارية واردة على سبيل الحصر، بحيث يت-۱

لق  إفراغ عقد الشركة في أحد هذه الأشكال وإلا كان باطلًا، نظراً لتع

.شكل الشركة بالنظام العام

أما الشركة المدنية؛ فلم يشترط المشرع المدني اتخاذ هذه-۲

ل  الشركات شكلًا معيناً ، و لم يمنع الشركاء من اختيار أحد أشكا

".  إحدى الشركات التجارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار
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:من حيث نطاق وطبيعة مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة-ج

كة و-1 ـوع الشر ـى ن ـة عل ـف تتوقف مسؤولية الشريك في الشركة التجاري وص

اوالتوصي-الـشريك فيهـا؛ فالشريك المتضامن في شركات التضامن -ة بنوعيه

ا الشر  كة، أم ون الشر ن دي ة ع امنية مطلق ية وتض يك يسال مسؤولية شخص

ؤولية  اهمة والمس ية والمس ات التوص ي شرك اهم ف ي أو المس الموص

ي رأس  همه ف ته او اس ـدار حص دودة بمق ؤولية مح ال مس دودة، فيس المح

.  مال الشركة وبدون تضامن

ي ك -2 ية ف ؤولية شخص ال مس ة؛ فيس كات المدني يك ف الشر ا الشر ل أم

م ا ل كاء، م ن الشر ع غيره م امن م دون تض دين، وب ي ال يبه ف ن نص أمواله ع

.يتفق على خلاف ذلك
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: د ـ من حيث تقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط الشركة

ة-1 كات التجاري ي الشر ال الشر "ف ة بأعم ير المتعلق اوى الغ ادم دع كة ، تتق

ـن  كة أو م ددة للشر دة المح اء الم اريخ انته ن ت نوات م س س ي خم بمض

.  تاريخ فسخ عقد الشركة

ي أما في الشركات المدنية؛ فتخضع الدعاوى الناشئة عن أعمالها بم-2 ض

.خمسة عشر سنة، طبقا للقواعد العامة في القانون المدني
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:  تمهيد 

ب أن الشركة، أيا كان نوعهـا، يجـب أن تستند إلى تصرف قانوني وهو اتفاق الشركاء على تكوين الشركة ، كما يج

ية را لخصوص كلية، ونظ وعية والش ة الموض فة عام د بص ان العق دي أرك اق العق ذا الاتف ي ه وافر ف د يت عق

ا الشركة؛ لذا يشترط توافر بعض الأركان الخاصة، فإذا لم تتوافر أركان العقد وشرائط صحته، بطل ال عقد، مع م

ح. يترتب على هذا البطلان مـن خـصوصية في هذا المجال ـروط ص ـشركة وش ـد ال ـان عـق ته أمـا إذا توافرت أرك

تقل د مس وي جدي خص معن د ش ذا العق ن ه تج ع ه ين ونين-فإن كاء المك ية الشر ن شخص ة ع دة عام كقاع

ى مسر . للشركة ذاتها كة عل ـور الشر ذانا بظه بر إي كة يعت ة للشر ية المعنوي ـوت الشخص اة ولا ريب أن ثب ح الحي

اء باب الانقض ـن أس ـب م ـا سـب رض له ى أن يع اطها إل ة نش ي ممارس تمرارها ف ة واس ل  القانوني ذ تنح ،عندئ

.الشركة وتدخل في طور التصفية توطئة لقسمة موجوداتها بين الشركاء

05 :تكوين الشركة : خامساً 



ـشركة  ـد ال ي عق ـوافر ف ـب أن يـت ـود -يج ـن العـق ـره م ـان -كفـي الأرك

ن الأرك : الموضوعية العامة وهي لًا ع بب، فض ان التراضي، والمحل، والس

تتعامل م  كة س ت الشر ا كان كة، ولم د الشر ة بعق وعية الخاص ع الموض

اة  ح الحي ى مسر ا عل اً بوجوده ير علم ة الغ ب إحاط د وج ذا فق ير، ل الغ

د كلية للعق د وإذا ت. القانونية، ومـن فإنـه يـلـزم تـوافر الأركان الش ف أح خل

بعض الخص  رد ب ائص أركان العقد بطلت الشركة ، غير أن هذا البطلان ينف

ـد ـان عـق ة أرك اول دراس ك، نتن ى ذل ة وعل د العام ن القواع ي تميزه ع الت

.الـشركة ، وجـزاء تخلف أحد أركان عقد الشركة
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:أركان عقد الشركة-1
وعية لع ان الموض ـان الأرك ـشركة، بي ـد ال ـان عـق ـة أرك ي دراس ـد تقتض ق

الشركة ، والأركان الشكلية لعقد الشركة  

:الأركان الموضوعية لعقد الشركة

مين ى قس كة إل د الشر وعية لعق ان الموض م الأرك ان : تنقس الأرك

.الموضوعية العامة ، والأركان الموضوعية الخاصة 

:الأركان الموضوعية العامة

ه لا يت ذا فإن ور إذا كان الـركـن هـو مـا لا يتصور وجـود الشيء بدونـه، ل ص

ة ان التالي دون الأرك كة ب د الشر ود عق ل ثان: وج ي أولا، والمح ا، التراض ي

.والسبب ثالثا
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: التراضي: أولاً 
ذه الإ ون ه ب ان تك رادة لا يتصور وجود العقد إلا إذا وجدت الإرادة ابتداء بيد أن وجود الإرادة غير كاف في  ذاته، بل يج

.  ، وأن تكون صادرة عن شخص متمتع بالأهلية(عيوب الإرادة)صحيحة خالية من العيوب التي قد تلحق بها 

:وجود الرضاء -1

ن ا. على إحداث أثر قانوني معين-أو أكثر -يقصد بالتراضي تطابق وتوافق إرادتين  ـل ومن المعلوم أن الإرادة م لعوام

ب الكامنة في النفس ولا يمكن الاطلاع عليها إلا إذا أفصح عنها وذلك بالتعبير عنها، وعلى ذلك فوجود الترا ضي يتطل

.التعبير عن الإرادة، ثم تطابق هذه الإرادة بوجه عام

اح ع م الإفص ي ت ة الت د الجوهري ى شروط العق ي وعليه يجب أن تتطابق إرادة جميع الشركاء في عقد الشركة عل ا ف نه

ـا كاء. عقد تأسيس الشركة، كرأس مال الشركة، وغرضها، ومدتها، ومقـدار الحصة وطبيعته ـاء الشر ـان رض ـا إذا ك ير أم غ

د شر رم عق و أب ا ل انون، كم وري حقيقي أي صوري كانت الشركة باطلة، لعدم مشروعية السبب بالتحايل على الق ة ص ك

.بهدف تحديد المسؤولية خروجا على قاعدة الضمان العام، أو عدم اتفاق الشركاء على محل الشركة
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:سلامة الإرادة من العيوب-۲
كة، وإنم  د الشر ب لا يكفـي وجـود الرضاء بين الشركاء على عق ا يج

ـي ـوب الإرادة وه ـن عي ـا م ـليما وخالي ـون س ـط : أن يك الغل

ـ ود عي ى وج ـن والتدليس والاستغلال والإكراه، حيث يترتب عل ب م

يك ذي هـذه العيوب قابلية عقد الشركة للإبطال لمصلحة الشر ال

.تعرض لأحد هذه الأسباب

ط-1. ى : الغل ؤثر عل ذي ي وهري ال ط الج و الغل ب ه ط المعي الغل

دم المت د صحة العقد، بحيث يدفع إلى التعاقد، ولولاه لما أق عاق

كة، ك كل الشر ي ش ط ف ا على إبرام العقد، مثال ذلك وقـوع الغل م

ؤوليت دد مس ي تتح يك موص دخول كشر خص ال د الش و قص ه ل

م ت ين أن بمقدار حصته في رأس مال شركة التوصية البسيطة، ث ب

امن ـن دي : الشركة شركة تض ـة ع ؤولية مطلق ؤوليته مس ـون مس

.الشركة 
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: ب التدليس
ـة، س  ائل احتيالي ت التدليس هـو تضليل المتعاقد باستعمال وس ـواء اكان

ـدافع إ ـث ال ـي الباع ائل ه ـذه الوس ـون ه ث تك ة، بحي ـة أم فعلي ى قولي ل

د ـوال . التعاق ات الأم ي شرك ون ف ا يك ادة م دليس ع إن الت ه ف وعلي

ديم حيث يلجأ المؤسسون إلى بعض الطرق الاحتيالية، ك(. المساهمة) تق

كة المز هم الشر ي أس اب ف ى الاكتت ور عل ل الجمه ة لحم ات كاذب ع بيان م

ود  ة لا وج ة وهمي ا شرك د أنه ا بع ين فيم د يتب ها، وق تأسيس

.الواقعفيلها

: الإكراه-ج
رض  ى غ ول إل د الوص ق، بقص الإكراه هو ضغط يقع على شخص دون ح

ى التعا ـه إل ـة تدفع ـد رهـب س المتعاق ي نف د غـيـر مـشـروع، فيحـدث ف ق

. والإكراه بهذا المعنى نادر الوقوع في مجال الشركات
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:الأهلية-3
ين الن دائرة ب ـصرفات ال ـن الـت كة م ر، يجب أن يكون الشريك أهلًا لإبرام عقد الشركة، باعتبار أن عقد الشر ع والضر ف

.وتختلف الأهليـة بـاختلاف شكل الشركة، ووصف الشريك

ه-1 الجنون أو العت انوني، ك انع ق ه م م ب م يق ـد، ول ـن الـرش ـا س ـشريك بالغ ـون ال ب أن يك ة، يج دة عام أو كقاع

ن شرك  ت م واء أكان واع الشركات،س ة أن ي كاف يك ف دخول كشر ارة، وال اشرة التج لأ لمب ون أه فه،حتى يك ات الس

.الأشخاص أم من شركات الأموال

دخول أما القاصر الذي لم يبلغ بعـد السن القانوني ، فلا يجوز له مباشرة التجارة أصلا و بالتبعية لا ي-ب  ه ال جوز ل

اذون اصر الم بر الق ذ يعت ة، عندئ ة المختص ـن المحكم ى إذن م ل عل د حص ن ق ه في إحدى الشركات، ما لم يك ل

.بالتجارة كامل الأهلية في حدود هذا الإذن
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: المحل: ثانيا
ـليجب أن يكـون لـكـل عـقـد مـحـل يـضـاف إليـه، وبـدن الدخول في تفصيلات الخلاف الفقهـي حـول طبيع  : ة المح

ل ين مح يز ب ب التمي ه يج انوني، فإن كة وهـل هـو مـن أركان العقـد أم الالتزام أم الإرادة المنشئة للتصرف الق الشر

.  ومحل التزام الشريك 
:فاما عن محل الشركة-1

رأس ال ة ل ص المكون لال الحص ن خ ه م ى تحقيق عى إل ال؛ فهو الغرض الذي تكونت الشركة من أجله والذي تس م

ه ي دم، فإن ا تق ى م ي فمحل الشركة بمثابة النشاط الاقتصادي الذي أنشئت الشركة من أجله واستنادا إل شترط ف

:يليمامحل الشركة
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ي يجب أن يكون محل الشركة مشروعا غير مخالف للنظام العام والآداب؛ فإذا انشئت شركة بهدف الاتج-أ ار ف

ا مط ة بطلان ت باطل دعارة، كان ار أو ال ل للقم ود أو إدارة مح ا المخدرات أو البضائع المهربة أو تزييف النق لق

ـل وعية المح دم مشر ي. لع وعيته ف ى مشر ـنص عل ـرد ال يس مج كة ل اط الشر وعية نش ي مشر برة ف والع

.العقد بل النشاط الحقيقي للشركة إذا اختلفا

ا-ب ا وقانوني ا مادي كة ممكن ل الشر كة: يجب أن يكون مح د الشر ل عق ة لمح تحالة المادي ت الاس ير وإذا كان غ

تحالة القانون اطها، إلا أن الاس ة نش لال ممارس ن خ ربح م ق ال ى تحقي كاء إل دف الشر ث يه ورة، حي ة متص ي

ه باق ه، لتعلق ام ب ا القي انون عليه ر الق ة متصورة عملًا كما لو تكونت شركة للقيام بنشاط يحظ اد الدول تص

ان ى الشر . تحقيقا لاعتبارات اقتصادية ومالية وحماية للادخار العام والائتم انون عل ر الق ث يحظ كة ذات حي

ع أو  ي الودائ ار أو تلق ال الإدخ وك أو أعم ال البن امين أو أعم ال الت ة أعم دودة مزاول ؤولية المح المس

.استثمارالأموال لحساب الغير
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م لا-ج ن ث وز كما يجب أن يكون محل الشركة معينا أو قابلا للتعيين، وم  يج

.«ةبكافة العمليات التجارية والصناعية والمالي»إنشاء شركة للقيام 

:أما بالنسبة إلى محل التزام الشريك-٢
ي اهمة ف يك مس ه الشر ـا يقدم ـو م كة ه محـل التـزام كـل شـريك في الشر

.نياتكوين رأس مال الشركة، سواء في شكل حصة أو سهم، نقديا كان أو عي
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:السبب : ثالثا
كن  يجـب أن يتوافر فيـه ركـن الـسبب،ويم-عقد الشركة كغيره مـن العقـود

التزام كما هو الحال في محل الشركة بين سبب الشركة وبين سبب-التمييز

الشريك

:سبب الشركة-۱
فسبب عقد الشركة هو الباعث الدافع إلى التعاقد، وهو رغبة الشركاء في

ا  تحقيق الربح من خلال المشروع الذي كونه الشركاء، ومـن ثـم يتصف هذ

ن في  السبب بالمشروعية دائما، ما لم يكن السبب الدافع إلى التعاقد يكم

تحقيق غرض آخر؛ فتبطل الشركة عندئذ، لعدم مشروعية السبب، كما هو

ـصـد  الحال عند تكـويـن شـركة بقصد التحايـل عـلـى قـوانين الضرائب، أو بق

.  الـسيطرة والاحتكار وليس الربح في ذاته

:سبب التزام كل شريك -2
أما سبب التزام الشريك، قد يكون هـو التـزام غيره من الشركاء بتقديم  

حصصهم باعتبار أن عقد الشركة من العقود الملزمة  

ى إبرام عقد  سبب التزام الشريك في الباعث الذي دفعه إليتبلوروقد.للجانبين

.الشركة والدخول فيها بهدف تحقيق الربح
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:الأركان الموضوعية الخاصة
وي يق  خص معن ـن ش ـه م أ عن ا ينش وم يتميز عقد الشركة عن غيره من العقود بم

ن أ ع ذا على استغلال واستثمار الحصص المقدمة من الشركاء، واقتسام ما ينش ه

.النشاط من ربح أو خسارة

ي ة ه وعية الخاص كة الموض د الشر ان عق ديم: وأرك كاء أولا، وتق ـدد الشر ـن تع رك

.الحصص ثانيا، ونية المشاركة ثالثا ،واقتسام الأرباح والخسائر رابعا

:تعدد الشركاء : أولا

ي ا يل زاء تخل : نبين فيم ه، وج واردة علي تثناءات ال كاء، والاس دد الشر دأ تع ن مب ف رك

.تعدد الشركاء

-:مبدأ تعدد الشركاء والاستثناءات الواردة عليه-۱

ا وما ي( أو الاستمرار فيها)مقتضى تعدد الشركاء، أنه لا يجوز تأسيس شركة  أ عنه نش

دد  ل ع ا إذا ق ين له كاء المؤسس خاص الشر ن أش تقل ع وي مس خص معن ن ش م

ـرف الشر  د ع دأ؛ فق ـذا المب كة الشركاء عن شريكين، وقد حرص المشرع على تقريـر ه

" .شخصان أو أكثر "بانهـا عـقـد يلتـزم بمقتضاه 
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:ويلاحظ بشان تعدد الشركاء ما يلي

يس - دد، ل ذا التع وافر ه ب أن يت اء؛ إذ يج داء وانته كاء شرط ابت د  إن تعدد الشر رام عق د إب ط عن فق

.الشركة، ولكن أيضا طوال حياة الشركة

و - ا ل يكين، كم ين الشر زوج  إذا توافر تعدد الشركاء، فلا تأثير لوجود صلة قرابة ب ين ال ة ب ت شرك تكون

.والزوجة

وز  إنه لا يشترط أن يكون الشريك شخصا طبيعيا، فقد يكون كذلك وقد يكون- اً، إذ يج ا معنوي شخص

ين أو للشخص المعنوي ان يدخل شريكا في شركة أخرى،ويطلق على الشركة التي تؤسس بين شركت

.«الشركاتشركة»عدة شركات تسمية

ع ى ل-اما بالنسبة إلى الحد الأقصى لعدد الشركاء فلم يضع المشر ـداً أاقص ـة ح دة عام ـدد كقاع ع

خاص. الشركاء ـركات الأش ـة وش كات المدني ي الشر كاء ف دد الشر ة ع و قل لا ه وإن كان الملاحظ عم

.التجارية، مقارنة بشركات الأموال التي تقوم على الاعتبار المالي، كشركات المساهمة
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:تطور مبدأ تعدد الشركاء في التشريع السعودي

دأ  ذا المب ق ه ث اعتن كاء؛ حي دد الشر ن تع ن رك ه م ير موقف د غ عودي ق ع الس ة أن المشر الحقيق

ام  ديم ع ى 1385بشكل مطلق في نظام الشركات الق دأ عل ذا المب ى ه روج عل از الخ م أج ة ، ث هجري

ام  ادر ع د الص كات الجدي ة 1443سبيل الاستثناء في نظام الشر ادة الثاني ص الم لال ن ن خ ة م هجري

.من هذا النظام 

ام  ادر ع كات الص ام الشر ي نظ كاء ف ف 1385وكان الوضع السابق بشأن تعدد الشر ع موق ق م يتس

الي لا تج  ة، وبالت دة الذم دأ وح ذ بمب ي تأخ خص أن الشريعة الإسلامية و القوانين اللاتينية الت يز للش

ذا المشر  ن ه ؤوليته ع د مس ع تحدي ين م وع مع وع يقتطع جزءاً من ذمته ويخصصه للقيام بمشر

اك ب ير أن هن ه، غ اء بديون ض بما خصص له من أموال إذ تعتبر جميع أموال المدين ضامنه للوف ع

خصالألماني  التشريعات كالتشريع الانجليزي و أن لا تأخذ بمبدأ وحدة الذمة وبالتالي فهي تجيز للش

وع يقتطع جزءاً من ذمته ويخصصها للقيام بمشروع معين يتخذ شكل الشركة ويطلق على هذا الن

(.. )One mas's Companyاسم شركة الرجل الواحد 
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دأ، وبالت  ذا المب ى ه تثناءات عل ة اس دة الذم دأ وح ذ بمب ي تأخ يعات الت الي هذا وتورد معظم التشر

اء على مبدأ تعدد الشركاء، فتجيز لأشخاص القانون العام الإقليمية و المرفقية على حد س  واء إنش

ة كل شرك كات ش ذه الشر ذ ه ا تتخ اً م رون، وغالب خاص آخ ا أش شركات بمفردها دون أن يشترك معه

.المساهمة

ة  ي المملك تثناءات ف ذه الاس ة ه ديم –أمثل كات الق ام الشر ل نظ ي ظ عودي"-ف كة الس ة الشر

ية ناعات الأساس م م" للص ي رق وم الملك ائها بالمرس ى إنش ق عل اريخ ٦٦/المواف ١٣٩٦/٩/١٣وت

م م" الشركة السعودية»و ي رق وم الملك ائها بالمرس ي٥٧/للتموين الموافق على إنش ١٣٩٦/٧/١٥ف

.هـ١٤٠٩/٤/٤بتاريخ8الصادر بإنشائها المرسوم الملكي رقم " شركة أرامكو السعودية"هـ و

ا ، إلا أن الوض  يعي يجيزه ة وجدير بالذكر أن الاستثناءات سالفة الذكر قد تمت دون ظهير تشر ع الراه

.هجرية يبيح تأسيس شركات بالإرادة المنفردة1443في ظل نظام الشركات الصادر عام 
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:نية المشاركة: ثانياً 

ـن في الواقع، لم يتضمن تعريـف عـقـد الشركة النص على نية المشارك ة كـرك

اع  ـد الإجم ـك انعق ـع ذل كة، وم د الشر ة لعق وعية الخاص مـن الأركان الموض

ت ـد أن الاخ كاء بي لاف فقهـا وقـضاء علـى وجـوب تـوافـر هـذا الـركـن لـدى الشر

وم ن ـديث لمفه اه ح دي واتج اه تقلي ين اتج ركن ب ذا ال ة ه ول ماهي ير ح ة أث ي

.المشاركة

دي وم التقلي ي المفه اركة ف ة المش ود بني ي المقص ديث، تبين فيما يل والح

ود و الأنظم  ن العق ن غيره م كة ع د الشر يز عق ار يم اركة كمعي ة ونية المش

.الأخرى

:المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث لفكرة نية المشاركة-1

:المفهوم التقليدي لنية المشاركة-ا 

ادي اس اقتص ى أس دي عل وم التقلي ا للمفه اركة، وفق ة المش ث ترتكز ني ، حي

ين الشر  اواة ب ابي والمس اون الإيج ي التع ة ف كاء الإرادي ة الشر ون رغب كاء تك

اح ن الأرب ن م در ممك بر ق ق أك ترك وتحقي وع المش اح المشر ى نج ، جميعاً عل

:هماوعليه تقوم نية المشاركة على فكرتين أساسيتين
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ى رة الأول ابي: الفك اون الإيج ديم: التع ي تق اهمة ف لال المس ن خ لأ م ق عم اون تتحق ر التع ففك

كة، و اة الشر ـال حي تغلاله ح يرا الحـصص المكونـة لـرأس المال، وكذلك التعـاون في إدارة المشروع واس أخ

.للتعاون والتضامن في مواجهة المخاطر الناجمة عن المشروع أيا كانت

ية، بح: الفكرة الثانية المساواة بين الشركاء ـشركاء سواس ـون ال اواة، أن يك ى المس ون مقتض ث لا يك ي

دم عل ( ربحأ أو خسارة)فيهم تابع ولا متبوع أو عامل ورب عمل؛ حيث يتمتع الجميع بخيرات المشروع  ى ق

.المساواة
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:المفهوم الحديث لنية المشاركة-ب
لا -ـشركاءيتجـه انـصـار هـذا المفهـوم إلى النظر إلى نيـة المشاركة، كموقـف نفسيا وحالـة تقـوم لـدى ال 

منية ـصريحة والض ـد ال ـصوص العق ـا ن ارض معه اط-تتع ول المخ اد وقب ي الاتح ة ف ي الرغب ر تقتض

وع ن المشر ة ع تركة الناجم دف. المش كاء وت وس الشر ى نف يطر عل ة تس ة حال ك، أن ثم ير ذل عهم وتفس

ا اء قي ة اثن ذه الحال تمر ه كة، ابتداء إلى الاتحاد لتكوين الشركة بهدف ممارسة نشاط معين، وتس م الشر

ك. ممثلة في قبـول مخاطر المشروع ام الشر ال قي كاء ح ين الشر لاف ب د ونتيجة لذلك إذا شجر الخ ة؛ فق

. كة انتهاءالذي أقيمت عليه الشركة ابتداء، وعليه يستحيل بقاء الشر" الاتحاد وقبول المخاطر »استحال 
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ود -٢ ن العق يره م ن غ كة ع د الشر يز عق ار يم اركة كمعي ة المش ني
:والأنظمة الأخرى

ده المتعاق  ا قص دين من المسلم به أن المناط في تكييف العقود هو بم

ـارات ـن عب ، فيها، ولايعتد بما أطلقـوه عليهـا مـن أوصاف أو ما ضمنوها م

د ا قص د، وم ة التعاق الف حقيق ارات تخ اف والعب ذه الأوص ين أن ه ه إذا تب

ب. المتعاقدون منه يز  ولا ري كة تم د الشر ي عق اركة ف ة المش ود ني ان وج

ـتي لا  ـرى ال ـة الأخ ة القانوني ود أو الأنظم ن العق يره م ن غ د ع ذا العق ه

ين اواة ب ـاون الإرادي والمس ـى التع ـي  تقـوم عل ـا يل اول فيم كاء، ونتن الشر

.أهـم العـقـود والأنظمـة الـتـي قـد تخـتلط بعقـد الشركة
:التمييز بين عقد الشركة وغيره من العقود-1

د ي ق رى الت ود الأخ كة والعق د الشر ين عق يز ب ي التمي ا يل تلط ئبين فم تخ

.  بعقد الشركة كعقد القرض وعقد العمل، وعقد بيع المحل التجاري
:عقد الشركة وعقد القرض-أ

خص  ك ش رض، تملي د الق د بعق رض)يقص ال أو ( المق م

ر مثليشيء خص آخ ـدرا ونو( المقترض)لش ـه ق ير مثل رد الأخ ى أن ي ا عل ع

.وصـفة إلى المقترض عنـد نهاية مدة القرض

  .
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ى  رض عل ول المق ي حص رض، ه د الق ادة لعق ورة المعت ت الص وإذا كان

دة الم اء الم د انته رض عن غ الق ترداد مبل ن اس لا ع ق فائدة ثابتة، فض تف

دة ث ة، أن عليها، إلا أنه قد يشترط المقرض على المقترض، بدلا من فائ ابت

ا الث  ل عليه ي يحص ن يحصل الأول على نسبة معينة من الأرباح الت اني م

ين وع مع ي مشر رض ف أ المقرض . استغلال مبلغ الق ـادة -ويلج ى-ع إل

ة د الربوي ـريم الفوائ ـن تح ذ. هـذا الـنـوع مـن الـعـقـود للتهـرب م ور عندئ يث

.التساؤل عن طبيعة هذا الاتفاق هل هو عقد شركة ام عقد قرض؟

ن عق  كة ع د الشر يز عق ي تم ي الت اركة ه د مما لا شك فيه، أن نية المش

ورة ا-القرض، بحيث لا يختلط الثاني بالأول، ويظل العقد  ي الص ابقة ف لس

تلا– ك لاخ دة، وذل ى الفائ ول عل ة الحص ت طريق ف عقد قرض، وإن اختلف

:العقدين من حيث
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:  دور الشريك والمقرض في المشروع

ا وإدارة ومس  كة، تأسيس اهمة حيـث الـدور الإيجابي للشريك في عقـد الشر

وع ائج المشر ي نت تر. ف نح المق ث يم لبي، حي ـدوره س ـرض ف ـا المق ض أم

توي ه الائتمان بمقابل دون أن يتدخل في إدارة المشروع،ومن ثم يس لدي

.نجاح أو فشل المشروع
:المشاركة في نتائج المشروع

ارة ا أو خس وع ريح ائج المشر م لا يح. حيـث يتحمـل الـشريك نت ن ث ل وم ص

ى ن رض عل ل المق ا يحص ا، بينم كة أرباح بة على أرباح إلا إذا حققت الشر س

.الفائدة المتفق عليها، بصرف النظر عن تحقيق الربح من عدمه
:حـق الـشريك والمقـرض عنـد انتهاء العقـد

ـص ـط لا يسترد الشريك حصته عينا أو حتى قيمتهـا كاملة، وإنمـا يـح ل فق

ي الشر  ع دائن تيفاء جمي كة علـى نـصيـب مـن مـوجـودات الشركة، بعـد اس

.أمـا القـرض فيسترد مبلغ القرض كاملاً . كل حقوقهم
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:عقد الشركة وعقد العمل-ب
رفين  د الط ه أح تزم بموجب ذي يل و ال ل)يقصد بعقد العمل ه ان ب ( العام

ر  رف الآخ ة وإشراف وإدارة الط ت رقاب لحة وتح ل لمص ـوم بعم رب )يق

ل ل ( العم ر العام د أج ب تحدي ان الغال ير، وإذا ك ه الأخ د ب ر يتعه اء أج لق

ل ع ول العام ى حص ق عل د يتف ه ق هريا إلا أن ا او ش ت يومي غ ثاب ى بمبل ل

أ يتم ر مختلط ون الأج كة أو أن يك اح الشر ن أرب ل أجره في صورة نسبة م ث

اح ي الأرب ـصة ف ـت وح ـر ثاب ي أج د. ف ي عن أنبي اق لا ينتف ـذا  الاتف ه ه

وم علي ي يق اواة الت اون والمس رة التع اء فك ل، لانتف د العم ا وصف عق ه

دين تلط العق م لا يخ ن ث اركة، وم ة المش ن ني يرا ع كة تعب ا عقد الشر مع

: استناداً إلى 

ـشركاء : فكرة المساواة ـع ال ـون جـمي النقود )حيـث يـك ار -ب ( لالعم -العق

ون ا يك وع، بينم ابع أو متب اك ت يس هن كة، ل د الشر ام عق اوون أم متس

ة  ذه العلاق ل، وه رب العم ة وإشراف ل وع وتبعي ة خض ي حال ل ف العام

.تعطي للأخير سلطة فصل العامل في الحدود المقررة قانونا
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ل- يك والعام فه : حقوق الشر ان وص ا ك يك، أي ع الشر ث يتمت ي-متضامن)حي اه-موص ( ممس

ل بمث  ع العام ا لا يتمت ة والإدارة،بينم كة، كالرقاب ي الشر ية ف وق الأساس بعض الحق ذه ب ل ه

.الحقوق ولا يتدخل في الإدارة أوي تحملتبعات المشروع

وع ائج المشر ل نت كة ر: تحم ت الشر اح إذا حقق ن الأرب بة م ى نس يك عل ل الشر ث يحص اً، حي بح

ا ك ى أجره أي ل عل ل فيحص ا العام ت ويتحمل نسبة من الخسارة إذا منيت الشركة بخسارة، أم ان

.صورتها، ولا يتحمل العامل في الخسارة التي تصيب رب العمل

و: طبيعة العمل المقدم من الشريك والعامل أن يك ه ب ذي يقدم ل ال ف العم ث أن يوص ن حي

دوي ل ي ل بعم وم العام ا يق ا، بينم ة فني ن الأهمي ة م ـب . على درج ـق، يج ـذا المنطل ن ه وم

ـد، و ـا لأح ا عـدم الخلط بين الشريك بحـصة عمـل والعامـل في الشركة؛ إذ الأول لا يعـد تابع إنم

تقلا فة الاس أنه ص ي ش وافر ف م تت ن ث كة، وم اب الشر كاء لحس ـن الشر ـره م ـع غـي ـل م ل يعم

ييره والرقاب  وع وتس ي إدارة المشر ق ف لا الح ل فع ان للعام ه إذا ك د أن ة بي يس التبعي ة ول

اون عليه،فضلا عن المساهمة في الخسارة التي تلحق بالمشروع، عندئذ توجـد المساواة و التع

م يع ن ث اركة، وم ة المش ر لني ه، كمظه ل نتائج وع، وتحم ي إدارة المشر بر الإرادي والإيجابي ف ت

العقد عقد شركة
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:الشركة و عقد بيع أو إيجار المحل التجاريعقد -ج 
ازل ال البيع تن ود ب أجيره، والمقص تم ت ن قد يباع المحل التجاري أو ي ائع ع ب

ار ت ود بالإيج ل، والمقص تري بمقاب ى المش اري إل ل التج ة المح ازل ملكي ن

ة ـرة معين ـل أج ـة مقـاب ـدة معين ؤجرة م ين الم ة الع ن منفع ؤجر ع . الم

أجيره ف  اري أو ت ل التج ع المح د بي كة وعق د الشر ـتلط عق ـد يـخ ـن ق ي لك

تري ى المش ائع عل ع ث-بعض الأحيان، عندما يشترط الب ـن دف دلا م ـن ب م

ـل ـه-المح ـون ل ائع-أن يك دة-أي للب ل لم اح المح ن أرب ة م بة معين نس

اري، عن . معينة ل التج ار المح ة إيج ي حال ا ف م أيض دما وكذلك نفس الحك

.المستأجريشترط مؤجر المحل اقتسام الأرباح مع

أجيره)بيد ان عقد بيع المحل التجاري  اح( او ت ي الأرب تراك ف ع الاش ى م ، عل

ائع  را لأن الب كة، نظ د الشر تلط بعق ابق، لا يخ و الس ت)النح لا ( أجرأو المس

ـن ـم يتدخل في إدارة المحـل ولـيـس لـه حـق الرقابة والإشراف عليـه، وم ث

.  لا يوجـد عـقـد شركة لتخلف نية المشاركة الإيجابية
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